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المقدمة



الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین 
.الطاهرین اما بعدیبیناهل بیته الطوعلى 

موضوع اندماج الشركات من المواضیع المهمة في اوساط الشركات التجاریة عتبرفی
فتطور النشاط الاقتصادي واعتدام المنافسة التجاریة الذي شهدته مناطق العالم ، 

افس فیما والتن، وظهرت الشركات الكبیرة العابرة للقارات ، المختلفة في السنین الاخیرة
كل ذلك ادى الى ترسیخ فكرة الاندماج كحاجة قد ، وتركز رؤوس الاموال ، بینها 

وذلك لأسباب ، تلجأ الیها كثیر من الشركات ذات النشاط المتشابه او المتكامل
ام زیادة الانتاج ، مختلفة سواء اكانت خفض النفقات والتكالیف ام الحد من المنافسة 

.والجوده 

الحاجة للاندماج والرغبة الكبیرة للشركات في ممارسته دافاعا للاهتمام وقد كان هذه 
.بأیجاد التنظیم القانوني لعملیات الاندماج 

ومحاولة منا للاجابة  على بعض الاشكالات البحث من خلال الاجابة على 
تعریف الاندماج ؟ وما هي الطبیعة القانونیة للاندماج وما بعض الاسئلة منها ماهو

.هي صوره ؟ كذلك ماهي شروط الاندماج والاثار المترتبة على عملیة الاندماج ؟ 

حیث سوف نقسم هذه الدراسة الى مبحثین المبحث الاول یتناول ماهیتة الاندماج 
عریف الاندماج المطلب وكذلك نقسم هذا المبحث الى ثلاثة مطالب المطلب الاول ت

الثاني الطبیعة القانونیة للاندماج المطلب الثالث صور الاندماج اما المبحث الثاني 
سوف نتناول فیة احكام الاندماج ونقسمة الى مطلبین المطلب الاول یتناول شروط 

.الاندماج  والمطلب الثاني اثار الاندماج 

الخاتمة 
نعرض في هذه الخاتمة خلاصة ما توصلنا الیه بعد ان انتهینا من كتابة هذا البحث

من نتائج وتوصیات 



النتائج 

من خلال دراستنا لموضوع اندماج شركات وجدنا هنالك خلاف فقهي في : اولاً 
عقد تضم بمقتضاه شركة او (تعریف الاندماج حیث نرى ان یعرف الاندماج كالاتي 

نتقل اصولها وخصومها الى فتزول الشخصیة المعنویة وت، اكثر الى شركه اخرى 
الشركة الجدیدة 

كذلك وجدنا هنالك خلاف في تحدید الطبیعة القانونیة بأندماج حیث نرى ان : ثانیاً 
الاندماج هو انقضاء مبتسر للشركة مع استمرار مشروعها الاقتصادي 

التوصیات 

حكام وخاصة الا١٩٩٧لسنة ٢١نقترح تعدیل قانون الشركات العراقي رقم: اولاً 
مع ما ینسجم مع التطور الاقتصادي الذي ١٥٢-١٤٨الخاصة بالاندماج بالمواد 

یشهده العالم الیوم

١٤٩من خلال دراستنا ودنا ان المشرع العراقي قد القى الفقرة رابعاً من المادة : ثانیاً 
حیث كان یشترط في هذه الفقرة ان لا یؤدي الدمج الى ترتیب آثار اقتصادیة مخالفة 

طة التمیة والقرارات التخطیطیة في حین ان التعدیل الذي صدر قد القى هذه الفقرة لخ
امر غیر جید في حین قد یؤدي الدمج الى خلق حالة من الاحتكارات والاهداف 

.الضارة بالمصلحة العامة


